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13929 ‐ زوجها أخوها من غير رضا الأب ثم وافق بعد سنة

السؤال

تزوجت منذ عام ، وقد كان أخ وليا عن ، لأن أب كان يعارض تزويج . وبعد مرور عام ، قبل والدي زواج وهو سعيد

بذلك . لن أتريب أحيانا بخصوص صحة ناح وشرعيته .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : نوجه نصيحة للآباء .

الواجب عل الآباء البِدَار بتزويج من لهم ولاية عليهم من النساء إذا تقدَّم لخطبتهن أحد ، وكان كفؤاً ورضيت المرأة بذلك ،

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نه عليه وسلم فعال صل ومن يخالف ذلك فإنما هو مخالف لما أمر به النب

وسلَّم : ( إذا خَطَب الَيم من تَرضونَ دِينَه وخُلُقَه فَزوِجوه الا تَفْعلُوا تَن فتْنَةٌ ف الارضِ وفَساد عرِيض  ) رواه الترمذي (

الناح/1004) وحسنه الألبان ف صحيح سنن الترمذي برقم (865 ) ، ولا يجوز عضلهن لأي غرض من الأغراض الت لم

يشرعها اله ورسوله .

ا فمنْهدٍ ماحو لك بغركَ , وذَل تا إذَا طَلَبهفْئِب وِيجالتَّز نم ةارالْم نْعم لضالْع َنعمفه ابن قدامة قال : ووالعضل كما عر

صاحبِه . انظر المغن ج/7 ص/24 ، فينبغ عل الأولياء التعجيل ف تزويج مولياتهم وذلك لأن فيه حفاظاً لهن عن الوقوع

نا موِيجِهةُ تَزوِلاي لَه نم لالْو لضنَّ عا لصه من الإثم بالعضل . والامه الأيضاً فيما حر لا يقع الول ه ، وحتمه الفيما حر

هلقَو ف نْهع َالتَعو انَهحبس هال نَهكَ لذَلو , اهضتَر نبِم وِيجالتَّز ا فقَّها حهنْعم ف ةاربِالْم اررضاو , ظُلْم نَّهلا ; امرا حهفْئك

مخَاطبا الاولياء : ( فَلا تَعضلُوهن انْ ينْحن ازْواجهن َّ) البقرة/232

ثانيا :

الحم ف هذه المسألة له صورتان :

الصورة الأول : إذا كان الول الأقرب عاضلا للمرأة ـ وتقدَّم تعريف العضل ـ فإنه يصح أن يزوِج الول الأبعد حت مع وجود

الأقرب لأنه يون حينئذٍ لا ولاية له .

قال المرداوي : قَولُه ( وانْ عضل الاقْرب زَوج الابعدُ ) . هذَا الصحيح من الْمذْهبِ . وعلَيه اكثَر الاصحابِ .. . وقَال الشَّيخُ
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. لالْو دَّةشا , لهتطْبخ نم الْخُطَّاب تَنَعإذَا ام : لضرِ الْعوص نه مرحمه ال الدِّين تَق

الإنصاف ج/5 ص/74

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : واذَا رضيت رجلا وكانَ كفُوا لَها وجب علَ وليِها كالاخ ثُم الْعم انْ يزوِجها بِه , فَانْ عضلَها

.. نْهدُ معبالا لا الْوهجا , زَووِيجِهتَز نم تَنَعامو

الفتاوى البرى ج/3 ص/83  

قال ابن قدامة : إذَا عضلها وليها الاقْرب , انْتَقَلَت الْوِلايةُ إلَ الابعدِ . نَص علَيه احمدُ .. المغن لابن قدامة ج/7 ص/24

. فالأول من بعده من الأقرباء العصبة الأول فء فإن الولاية تنتقل إلقال الشيخ ابن عثيمين : إذا منع الأب تزويج بنته ل

فتاوى إسلامية ج/3 ص/149

الصورة الثانية : إذا زوج الأبعد مع وجود الول الأقرب ولم ين الول عاضلا لها :

قال المرداوي : ( واذَا زَوج الابعدُ من غَيرِ عذْرٍ للاقْربِ , او زَوج اجنَبِ : لَم يصح ) الإنصاف ج/8 ص/82  .

وقال البهوت : ( واذَا زَوج الابعدُ من غَيرِ عذْرٍ بِلا قُربٍ ) لَم يصح النّاح ... لانَّ الابعدَ لا وِلايةَ لَه مع الاقْربِ . كشَّاف القناع

ج/5 ص/56 .

ويتفرع من هذه المسألة ، ما إذا أجاز الول الأقرب هذا الناح فما حمه ؟

إن أجاز الول الأقرب هذا الناح هل تصحح إجازته الناح أم لا ؟!

َلع للَةُ تَشْتَماسالْم ذِهه . ( ٌدفَاس احّا , فَالنلْهضعي لَمو , راضح وهو , نْهم َلوا هرغَي نا مهجذَا زَواو ) : ٌلَةاسقال العلماء : م

. حصي لَم , هرِ إذْنغَي نا موِيجِهتَز َإل تْهابجبِ ,  فَاقْرالا لورِ الْوضح عدُ , معبالا لا الْوهجإذَا زَو نَّها , ادُهحا ; ثَلاثَة امحا

. عالشَّاف ذَا قَالبِهو

وقَال مالكٌ : يصح ; لانَّ هذَا ول , فَصح لَه انْ يزوِجها بِاذْنها كالاقْربِ .

ف , لاطب هّلذَا كه ف احّالنا , ...ويححص ازَةجبِالا يرصلا يو , ازَةجالا َلع فقدًا , لا يفَاس قَعقْدَ يذَا الْعنَّ ها , الثَّان مالْح

اصح الرِوايتَين . نَص علَيه احمدُ ف مواضع . وهو قَول الشَّافع , وابِ عبيدٍ وابِ ثَورٍ .
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وعن احمدَ رِوايةٌ اخْرى , انَّه يقف علَ الاجازَة ; فَانْ اجازَه جازَ , وانْ لَم يجِزه فَسدَ .

: والفضول ( ولالْفُض احْإن )

وهو َف اصطَح الْفُقَهاء يطْلَق الْفُضول علَ من يتَصرف ف حق الْغَيرِ بِلا إذْنٍ شَرع وذَلكَ لونِ تَصرفه صادِرا من غَيرِ

ملْكٍ ولا وكالَة ولا وِلاية . الموسوعة الفقهية ج/32 ص/171

وقد اخْتَلَف الْفُقَهاء ف حم إنْاح الْفُضول من غَيرِ وِلاية او نيابة علَ اقْوالٍ منها :

للْحنَابِلَة , والشَّافع ف الْجدِيدِ : هو انَّ إنْاح الْفُضول باطل لا تُوثّر فيه  إجازَةُ الْول . ( أي لا بد من إعادة العقد من جديد ) .

والثَّان : لاحمدَ ف رِواية عنْه , وابِ يوسف : وهو انَّ إنْاح الْفُضول صحيح , لَنَّه يتَوقَّف علَ إجازَة الْول , فَانْ اجازَه نَفَذَ ,

. طَلب هدنْ راو

الموسوعة الفقهية ج/32  ص/175

والخلاصة : أن الزوج لو كان كفؤا لك ، ورفضه الأب ، كان عاضلا ، وصح تزويج أخيك لك . وأما إن كان غير كفؤ لك ،

لفسقه وعدم صلاحه مثلا ، فزوجك أخوك ، ثم رض الأب بعد ذلك وأجاز الناح ، فالعقد صحيح عند بعض العلماء ـ كما

رأيت ـ ، وإن كنتِ تريدين مزيداً من الاطمئنَانِ والخروج من خلاف أهل العلم فأعيدوا عقد الناح ، ولا يلزم لذلك إلا الإيجاب

من ولّيك ـ وهو الأب ـ والقبول من الزوج ، وشهادة رجلين مسلمين .

ونسأل اله لك التوفيق .


